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الملخّص التنفيذي



مسوّدة أولية للمناقشة

الوظيفة شرط أساسي لرفاه الفرد، فهي توفّر لقمة العيش والشعور بالكرامة. وهذان العنصران على نفس القدر من الأهمية. كما أن الوظيفة شرط أساسي للرفاه الجماعي والنمو الاقتصادي. لكن القواعد والحوافز التي تحكم أسواق العمل في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا أدّت إلى نتائج غير فعّالة وغير منصفة على المستويين الفردي والجماعي، ذلك لأن الانحرافات الكامنة فيها حالت دون تحقيق إنتاجية أكبر في استخدام رأس المال البشري وأدّت إلى تفشّي الشعور بالغبن والاستبعاد، وهو ما كان الربيع العربي تعبيرًا صارخًا عنه. 
تملك منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا حصة كبيرة من الموارد البشرية غير المستغلة إذ تسجّل المعدّل الأعلى في العالم من حيث بطالة الشباب، والأدنى من حيث مشاركة الإناث في القوى العاملة. يرتبط هذا الواقع أيضًا بقلّة الوظائف المرغوبة، أي تلك التي تدرّ دخلًا مرتفعًا أو تؤمن تغطية الضمان الاجتماعي. ذلك لأن وظائف القطاع الخاص هي ذات قيمة مضافة متدنية إجمالاً، في حين يستمر القطاع العام بتقديم غالبية الوظائف النظامية. بالإضافة إلى ذلك، تكشف الفروق الكبيرة في الأجور وانخفاض نسبة التنقل بين الوظائف والاختلافات الجغرافية البارزة والمستمرة في نتائج التوظيف عن عدم كفاءة أسواق العمل في المنطقة من حيث توزيع رأس المال البشري. من ناحية أخرى، يعكس الوصول إلى الوظائف المرغوبة في معظم الأحيان شروطًا معيّنة كالجندر أو مكان الولادة أو تربية الوالديّن بدلًا من الجهد الفردي. وتترسّخ علامات عدم الكفاءة وعدم المساواة عند النظر في بعض الوظائف الأكثر استقطابًا- كوظائف القطاع العام- التي توفر عائدات فردية عالية لكنها لا تعكس بالضرورة مستويات إنتاجية مرتفعة على الصعيد الاجتماعي. تشير استطلاعات الرأي الأخيرة لمنظمة جالوب إلى أن الغالبية الساحقة من الشباب تفضل العمل في القطاع العام. لذلك، تؤدي الحوافز التي تحرّك العمال إلى دفع أسواق العمل في المنطقة نحو نقطة توازن منخفض الإنتاجية: أي أن الشباب، بهدف زيادة فرص حصولهم على وظيفة في القطاع العام، يميلون إلى تحصيل شهادات التعليم العالي التي لا يحتاجها القطاع الخاص بالضرورة. أما من يسمح له وضعه بالانتظار، فينتظر دوره للحصول على الوظيفة، متوقعًا راتبًا مرتفعًا نسبيًا مقابل إنتاجية فعليّة منخفضة. ونظرًا إلى القيود المالية التي تواجهها بلدان المنطقة وارتفاع نسبة الحائزين على التعليم العالي، لا يمكن اعتبار هذا النموذج نموذجًا مستدامًا يحتذى به للنجاح في سوق العمل. 
كثيرة هي الحواجز التي تساهم في إرساء التوازن المذكور أعلاه. فعملية "التدمير الخلاق"- التي رفعت المستوى التكنولوجي في اقتصادات شرق آسيا وأوروبا الشرقية السريعة النمو- محدودة في القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. تعمل بعض الشركات الراسخة بحسب نظام الامتياز والمنافسة المحدودة، في حين تناضل الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة لتحقيق النمو أو الدخول إلى الأسواق. من ناحية أخرى، تشوه إعانات الطاقة أسعار المدخلات النسبية، وبالتالي تعزز الانتاجية المركّزة على رأس المال بدلا من الإنتاجية المركّزة على اليد العاملة. ويساهم إنفاذ القواعد على نحو تقديري والوصول المشروط إلى الائتمان في تقويض المنافسة والدينامية في القطاع الخاص. نتيجة لهذه العوامل، لم تكن جهود إيجاد فرص العمل كافية لمواكبة الضغوط الديموغرافية- كمّا ونوعًا- التي يمارسها الداخلون الجدد إلى سوق العمل، أو لتلبية تطلّعات الشباب الذين يسعون بشكل متزايد إلى تحصيل العلم.
تكرّس القواعد الحالية التي تحكم سوق العمل الواقع الحالي. في بعض البلدان، تدفع القيود المفروضة كالحد الأدنى للأجور والسياسات الصارمة لحماية التوظيف بالشركات نحو العمل بشكل غير نظامي، الأمر الذي يحدّ من فرص نموّها. من جهة أخرى، تؤدي مجموعة شروط التوظيف التي يقدمها القطاع العام إلى انحرافات خطيرة: فهي إذ تؤمّن الرواتب الجيدة عمومًا والفوائد والأمن الوظيفي، تتفوّق على القطاع الخاص في استقطاب العمال المؤهلين.
في ظل غياب الآليات الكفيلة باستقاء آراء الشركات، وتحت وطأة إرث التصنيع الذي قادته الدولة، تستمر أنظمة التعليم بالتركيز على إنتاج موظفين للقطاع العام. وفي حين تسجل منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أعلى نسبة في العالم من حيث الشركات التي تشكو من عدم كفاية المهارات، لا تزال الحوافز التعليمية والتدريبية التي تشجع تنمية المهارات والكفاءات المستصوبة مشلولة. من ناحية أخرى، تساهم أنظمة المتابعة الصارمة وسياسات القبول المقيِّدة في الجامعات في تكريس منطق الانتقاء بدل تعزيز نوعية التعليم. وينعكس هذا الواقع في أداء المنطقة المخيّب في عمليات التقييم الدولية مثل برنامج التقييم الدولي للطلبة PISA والاتجاهات في الدراسة الدولية في الرياضيات والعلوم TIMSS مقارنة مع مناطق أخرى ذات ناتج محلي إجمالي مشابه. عندما تكون قيمة المهارات النظامية محدودة، تتفوق عوامل أخرى عليها - مثل شبكات المعارف الشخصية –في التأثير على التوظيف، كما قد يطال تأثيرها فرص العمل بصورة غير عادلة.
لقد أظهر الربيع العربي وواقع المنافسة العالمية المتنامية أن هذا التوازن الهش لا يمكن أن يدوم لفترة طويلة – لا اجتماعيا ولا اقتصاديا. والسياسات المتوسطة المدى المتاحة لرفع تحدّي التوظيف البنيوي في المنطقة تقوم كلّها على شرط واحد يقضي بدحض نظام الامتياز لتعزيز شمولية نمو الاقتصاد والتوظيف.
في القطاع الخاص، لا بد من تأمين فرص متكافئة تسمح للشركات كلّها بالتنافس في ما بينها وتحقيق النمو وتطبيق الإصلاحات التي تعزّز فرص الحصول على الائتمانات وتقضي على الانحرافات الحالية في أسعار المدخلات النسبية. في هذا السياق، إن اعتماد تشريعات أكثر اعتدالا لحماية التوظيف إلى جانب نظام خاص يدعم دخل العمال المهجرين، من شأنه أن يحفّز قيام أسواق عمل أكثر ديناميكية. كما أن إعادة ترتيب معايير التوظيف في القطاع العام تخفف من حدة الازدواجية بين القطاعين العام والخاص. أخيرًا، سوف تبرز الحاجة أيضًا إلى إصلاح النظام التقاعدي لمعالجة انعدام الاستدامة المالية الحالية في هذه الأنظمة، وتوسيع نطاق التغطية بأسعار معقولة. يبقى أن إنتاج مجموعة المهارات الضرورية للحفاظ على هذا الاقتصاد الديناميكي الناشئ سيتطلب تحسين الإدارة، بما في ذلك اعتماد طريقة أكثر منهجية في قياس النتائج وزيادة إشراك الأطراف المعنية. 
إذا كانت هذه التوصيات بأغلبيتها تبدو معروفة جدًا ومشتركة على نطاق واسع، فما الذي يعيق تطبيق الإصلاحات حتى الآن؟ ما هو العامل المحرّك الكفيل بإطلاق عملية الإصلاح هذه؟
تواجه بلدان المنطقة إرثًا معقّدًا. قبل الربيع العربي، كانت الحكومات تميل إلى الاعتماد على نظام تقاسم الريع بين المناصرين من أقلية نسبية وعلى الإعانات العالمية من السلع الاستهلاكية الأساسية. فكان لهذا التوازن جوانبُ متعددة: (أ)استجاب التوظيف العام لطلب الطبقتين المتوسطة والعليا على وظائف آمنة ومضمونة، (ب) تركزت فرص الوصول إلى الائتمانات على مجموعة صغيرة جدًا من الشركات التي تتمتع بعلاقات جيدة، (ج) أدّت القيود المفروضة على الحق في التجمع والاتحاد إلى لجم دور منظمات المجتمع المدني إلى حد كبير، (د) كما أن عدم الوصول إلى البيانات حال دون إجراء حوار مطّلع داخل الحكومة.
إن مطالبة الربيع العربي الحثيثة بالديمقراطية تحمل فرصًا غير مسبوقة لدحض نظام الامتياز هذا والتحرك نحو نموذج تنموي جديد أكثر شمولية. لكن لا يخلو الأمر من بعض التحديات: فالحكومات الناشئة تتعرض لضغوط هائلة لتحقيق نتائج سريعة، الأمر الذي قد يدفعها إلى اتخاذ تدابير شعبوية مكلفة ماليًا تكرّس الانقسامات الحالية. كما قد يرى بعض "البعيدين" منذ فترة طويلة في هذا التحول السياسي فرصة ليعودوا ويصبحوا من المطّلعين الجدد، فتكون النتيجة مجرّد تعاقبٍ للنخب. هذا وتشير بعض الأدلة إلى أنه من الصعب على الحكومات الجديدة أن تعتمد برامج إصلاح طموحة، لأنها تنفيذها سيكون شاقًا في خضم التدهور الحاصل في النمو والإيرادات المالية.
ثمة إجراءات كفيلة بإطلاق الاقتصاد السياسي للإصلاح ودعمه. فمن خلال الاستثمار في مكاسب موثوقة وقابلة للقياس وقريبة، يمكن للحكومات المنطقة أن تعزز مصداقيتها وتمهّد لاصلاحات مقبلة من شأنها أن تخلط الأوراق وتقلب الموازين. وتشمل التدخلات قصيرة الأجل التي قد يكون لها تأثيرًا هاما، ولو كان عابرًا، على الوظائف، البرامج المدروسة جيدًا والتي تهدف إلى تحسين قابلية توظيف الشباب، بالإضافة إلى الأشغال العامة الكثيفة العمالة. إن تنفيذ الإصلاحات التي تحسّن فرص الحصول على الائتمانات يذلل عقبة من أبرز العقبات التي تعوق النمو وإيجاد فرص العمل في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم كما توسّع بشكل تدريجي طبيعي دائرة مناصرة الإصلاح في القطاع الخاص. ومع ذلك، سيكون من الصعب بالنسبة للمنطقة أن ترقى إلى مستوى إمكاناتها العظيمة وأن تتوصل إلى بناء رأي مشترك بشأن موضوع الإصلاحات من دون معلومات واضحة وشفافة وحوار اجتماعي شامل حقًا. وعلى غرار ما حدث تاريخيًا في مناطق أخرى، سوف تتطلب عملية الإصلاح الاستثمار في توافر البيانات، والاستفادة من القوى الاجتماعية الجديدة، بما في ذلك منح دور جديد وأكثر تمثيلاً للنقابات العمالية، واتحادات أصحاب العمل، والمجتمع المدني.

وإن لم يبدأ الإصلاح الآن، فمتى؟




